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الفصل الثالث: عقد تأجير تسيير المحل التجاري
من العمليات التي نظمها المشرع والتي يكون موضوعها المحل التجاري هي عملية تأجير تسيير أو ما يدعى بالإدارة الحرة. ويكون ذلك عندما يقرر التاجر صاحب المحل التجاري التوقف عن الاستغلال ويتنازل لمصلحة شخص آخر يستثمر في هذا المتجر. فالأمر متعلق بعقد إيجار حقيقي للأشياء، فيحتفظ صاحب المحل التجاري بملكيته ويتنازل فقط عن الاستغلال، حيث يستغل التاجر المستأجر المسير المتجر ويمارس التجارة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص. وبالرغم من أن المؤجر المسير يتوقف مبدئيا عن مزاولة التجارة إلا أن المشرع فرض عليه إتمام إجراء أو تعديل القيد في السجل التجاري[footnoteRef:2]. لذلك تتم هذه العملية وفق شروط دقيقة، ويترتب عنها آثار قانونية محددة نظمها المشرع ضمن المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري.  [2:   المادة 203 ق. ت. ج. "يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقييده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير". ] 

المبحث الأول: شروط عقد تأجير تسيير المحل التجاري
تتم عملية تأجير تسيير المحل التجاري بعقد يتنازل بموجبه مالك المتجر عن الاستغلال. فهو يخضع لأحكام عقد إيجار الأشياء إذ أن العلاقة بينه وبين مالك العقار تبقى قائمة لأن تأجير التسيير لا يعد تنازلا عن الإيجار أو إيجار من الباطن، بل هو إيجار لمنقول معنوي هو المحل التجاري، لذلك يشترط توافر الشروط الموضوعية والشروط الشكلية.
المطلب الأول: الشروط الموضوعية لعقد تأجير تسيير المحل التجاري
يبرم عقد تأجير تسيير المحل التجاري بتوافر الشروط الموضوعية العامة التي تخص كافة العقود وهي الرضا والمحل والسبب وكذا الأهلية. فيشترط توافر الأهلية اللازمة لمزاولة التصرفات القانونية لاسيما النشاطات التجارية في كلا طرفي العقد.
لكن نجد المشرع علاوة على ذلك، لا يسمح بإجراء عقد تأجير تسيير المحل التجاري إلا بتوافر شروط خاصة في هذه الأشخاص القائمة به و بالمقابل يعفي استثناء البعض منها. 
الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في المستأجر المسير للمحل التجاري
على المستأجر المسير أن يكون أهلا لممارسة الأنشطة التجارية لكونه يمتهن التجارة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص. كما يلزم بالقيد في السجل التجاري وهو ما تعززه المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15- 113[footnoteRef:3]. [3:   المرسوم التنفيذي رقم 15- 111 المؤرخ في 12 مايو 2015 يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري . ج.ر. العدد 24 ، 13   مايو 2015. يقضي في مادته 11 بأنه يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية: - نسخة من القانون الأساسي للمستأجر المسيبر الشخص المعنوي، نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري ، نسخو من إعلان نشر العقد ... في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم و لقب وعنوان الشخصص المستأجر المسير.] 

الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في مؤجر المحل التجاري
أولا: المبدأ
يجب على المؤجر المسير القيد في السجل التجاري إذا لم يكن مكتسبا لصفة التاجر، أو آل إليه المحل عن طريق الإرث؛ أما إذا كان مكتسبا للصفة فيتوجب عليه تعديل القيد[footnoteRef:4]. [4:   المادتين 23 و 203 الفقرة 4 ق. ت. ج. ] 

ولا يسمح القانون القيام بالعملية إلا بتوافر الشرطين التاليين في المؤجر المسير[footnoteRef:5]. [5:   أنظر المادة 205 ق. ت. ج. ] 

أولا: ضرورة ممارسة التجارة أو امتهان حرفة لمدة خمس (5) سنوات، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني. 
ثانيا: استغلال المتجر الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل. 
الفرع الثاني: الحالات الخاصة
يلاحظ أن الشروط السابقة ليست من النظام العام، إذ أن المشرع يعفي أو يسمح بإعفاء بعض الأشخاص منها.
أولا: فمن جهة يسمح بتخفيض أو إلغاء المدة المنصوص عليها قانونا من قبل رئيس المحكمة بناء على طلب المعني بالأمر إذا أثبت أنه يتعذر عليه استغلال المتجر شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه[footnoteRef:6]. [6:   المادة 206 ق. ت. ج. ] 

ثانيا: من جهة أخرى، يستبعد إعمال الشرطين بالنسبة لكل من الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العمومية والمالية ؛
كذا المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم، والأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية 
و الورثة والموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفيدين أيضا من القسمة وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري والمنتقل إليهم ( المادة 207 ق.ت.).
مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا إلى ضمان تصريف المنتجاة المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار[footnoteRef:7]. [7:   المادة 207 ق. ت. ج.] 

المطلب الثاني: الشروط الشكلية لعقد تأجير تسيير المحل التجاري
يعتبر عقد تأجير تسيير المحل التجاري من الأعمال التجارية بحسب الشكل، فما هي الشروط الشكلية التي يفرض المشرع استيفائها؟
الفرع الأول: الرسمية
يتعلق الأمر بعقد يحرر في الشكل الرسمي. وذلك بضرورة إفراغه في قالب رسمي بتحريره لدى الموثق.
الفرع الثاني: شهر عقد تأجير تسيير المحل التجاري
يستوجب القانون نشر عقد تأجير تسيير المحل التجاري خلال 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية.
 هذا، دون الإخلال بالأحكام التي تفرض قيد العملية في السجل التجاري. ويتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين الفواتير و الرسائل و طلبات البضاعة والوثائق المصرفية وغيرها من الوثائق التي توقع من طرفه أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري و صفته كمستأجر مسير للمحل التجاري  إلى جانب اسم و صفة و عنوان ورقم التسجيل التجاري للمؤجر المسير للمحل التجاري. ويترتب عن مخالفة هذه الأحكام فرض غرامة مالية[footnoteRef:8]. [8:   أنظر المادة 204 ق. ت. ج. ] 

المبحث الثاني: آثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري
لقد أحاط المشرع عملية تأجير تسيير المحل التجاري بجملة من الضمانات، حيث يرتب العقد آثار بالنسبة لأطرافه، وآثار أخرى تخص  دائني أطرافه أي دائني كل من المؤجر المسير والمستأجر المسير. 
المطلب الأول: آثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري بالنسبة لأطرافه 
يرتب هذا العقد إلى جانب الآثار التي ترتبها كافة العقود، آثارا متميزة تخص الطرفين في آن واحد ثم آثارا تخص كل طرف على حدا.
الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة للطرفين معا
تقضي المادة 209 من القانون التجاري بأن يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأخير،- أي المستأجر- بمناسبة استغلال المتجر وذلك إلى غاية نشر العقد وطيلة ستة (6) أشهر من تاريخ هذا النشر. 
الفرع الثاني: أثر العقد بالنسبة لكل طرف على حدا
تخص هذه الآثار كل طرف في عقد تأجير تسيير المحل التجاري.
أولا: آثار العقد بالنسبة للمؤجر المسير 
يلزم المؤجر المسير بتسليم المحل التجاري إلى المستأجر وتمكينه من الاستغلال والانتفاع به دون منافسة. 
ثانيا: آثار العقد بالنسبة للمستأجر المسير 
يتعلق الأمر في هذه الحالة بالآثار التي يرتبها عقد الإيجار عموما من ضرورة دفع بدل الإيجار وكذا المحافظة على العين المؤجرة والأماكن المستغلة لممارسة التجارة رغم انعدام أي علاقة بين المستأجر المسير ومالك الأماكن. 
المطلب الثانی: أثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري إزاء الدائنين 
يرتب عقد تأجير تسيير المحل التجاري آثارا بالنسبة لدائني الأطراف المتعاقدة، أي أثار العقد تمتد إلى دائني كل من المؤجر المسير والمستأجر المسير.
الفرع الأول: أثار العقد بالنسبة لدائني المؤجر المسير
- قد تؤدي عملية تأجير تسيير المحل التجاري إلى سقوط آجال ديون المؤجر المسير المتعلقة باستغلاله، وذلك إذا رأى دائنوه أن العملية من شانها تعطيل استيفاء ديونهم، حيث يصبح ملزما بأدائها قبل تاريخ استحقاقها. فهنا يتعين على الدائنين رفع الدعوى خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر عقد تأجير التسيير يطلب فيها الحكم بالأداء الفوري تحت طائلة سقوط الحق في هذه الدعوى[footnoteRef:9].  [9:   طبقا للمادة 208 من القانون التجاري.] 

الفرع الثاني: أثار العقد بالنسبة لدائني المستأجر المسير
 يبرز هذا الأثر عند انتهاء عملية تأجير تسيير المحل التجاري، حيث ألزم المشرع بإتمام هذه العملية باحترام إجراءات النشر أي القيام بنشر نهاية التأجير التسيير خلال 15 يوم من تاريخه في شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و كذا في جريدة متخصصة بالإعلانات القانونية[footnoteRef:10] . [10:  ينص المشرع بأن انتهاء عقد تأجير تسيير المحل التجاري يتم بنفس الإجراءات التي تم بموجبها النشر (أي يخضع العقد لنفس الشكلية الواجب استيفاؤها عند الانعقاد( الفقرة الأخيرة من المادة 203 ق. ت. ج. )] 

وينص المشرع في المادة 211 ق.ت. على أن انقضاء عقد تأجير تسيير المحل التجاري يجعل الديون التي قام المستأجر المسير بعقدها طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فورا. ففي هذه الحالة يطالب الدائنون الوفاء فورا دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، لأن سقوط الأجل في هذه الحالة مضمون قانونا، أما الحالة بالنسبة للمستأجر المسير، فذلك الحق مضمون بموجب دعوى قضائية.
 (
16
)
